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بعد الاستماع إلى رأي الحكومة والمستشارين والخبراء الدستوريين واللجنة الاستشارية

وزير التربية وعد بتمديد مدة التسجيل يومين على أن تنتهي يوم الخميس

»التشريعية« تقرر عدم دستورية استجواب
المويزري لرئيس الوزراء بالإجماع

»التعليمية«: غير صحيح نية »الجامعة«
رفع معدلات القبول في السنوات القادمة

سامح عبدالحفيظ

أعلن مقرر اللجنة التشريعية 
النائب خليل عبدالله عن موافقة 
إجماع أعضاء اللجنة على عدم 
دستورية الاستجواب المقدم من 
النائب شعيب المويزري لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر المبارك. واضاف عبدالله 
فــي تصريح صحافــي بالمركز 
الاعلامي لمجلس الامة ان اللجنة 
قررت في اجتماعها السابع عشر 
امس النظر في البند الوحيد على 
جدول الاعمال والخاص بمدى 
دستورية الاستجواب المقدم من 
النائــب شــعيب المويزري الى 
ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
المتعلق بفشــل وزارات الدولة 
فــي ادارة الكــوارث ومواجهة 
الأزمات المحال الى اللجنة بقرار 
من المجلس في جلسة الثلاثاء 
الموافق 2018/11/25. وقال عبدالله 

من قبل مكتب المجلس في هذا 
الذي وصلنا  الشأن وتقريرها 
عصر امــس وبعد طرح جميع 
الموضوعــات والآراء والى رأي 
اللجنة ومستشــاريها  مكتــب 
قررت التشريعية عدم دستورية 

انه بعد عــدة اجتماعات وبعد 
الــى رأي الحكومة  الاســتماع 
المقــدم من وزير العــدل وعدد 
مــن المستشــارين والخبــراء 
الدستوريين وبعد انتظار رأي 
اللجنة الاستشارية التي شكلت 

شــؤون  لجنــة  ناقشــت 
التعليــم والثقافــة والإرشــاد 
خــال اجتماعها امــس جميع 
الاحتمــالات المفترض اتخاذها 
لمواجهة مشكلة الشعب المغلقة 
في الجامعة والتطبيقي، وذلك 
بحضور وزير التربية والتعليم 
العالــي ومدير جامعة الكويت 
ومديــر الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د.عــودة الرويعي في تصريح 
للصحافيــن بالمركز الإعلامي 
لمجلــس الأمــة إن النقــاش لم 
يقتصــر علــى بحث مشــكلة 
الشــعب المغلقة وإنمــا تناول 
المشكلات التي تترتب على عدم 
استكمال جدول الطالب الدراسي 
من قضايــا مصيرية مثل عدم 
تجاوز عدد الوحدات الدراسية 
وعملية التحويل من الأقســام 
العلميــة أو الكلية وفقا لما هو 
مطلوب في استكمال الجدول أو 
استكمال الجدول لرفع المعدل 
ومعالجة ما يعرف بالإنذارات.
وبــن الرويعي أن القضية 
ترتبط بتحديد مستقبل الطلبة 
التعليمي والأكاديمي نظرا لأن 
عدم استكمال الجدول الدراسي 
يترتب عليه ضياع سنة دراسية 

أو فرصــة تحويــل أو ضيــاع 
فرصة استكمال الجدول لرفع 

المعدل.
وأكد أنه تم الاعتراف بوجود 
المشكلة سواء في الجامعة أو في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، 
وإن كانت المشكلة انحسرت عن 
السابق بشكل واضح وصريح، 
مشددا على أن مسؤوليتنا في 
التعليميــة ان نكون  اللجنــة 
دائمــا مع الطالــب ومصلحته 

ومستقبله.
وأوضح أن الاجتماع كان في 
جو أكاديمــي وتعاوني ما بين 
أعضاء اللجنة وممثلي الوزارة، 
وتم الحصول على وعد من مدير 
الجامعة ووزير التربية وعميد 
القبول والتسجيل في الجامعة 
بتمديد مدة التســجيل يومين 
علــى أن تنتهي يوم الخميس، 
مؤكدا في الوقت ذاته أن اللجنة 
حصلت على وعــود بأن تحل 
المشــكلات العالقة من القضايا 
المقررات  الخاصــة بتعــارض 
وعدم وجود الشــعب وتوفير 

المختبرات والورش.
وأفاد بــأن اللجنة تطرقت 
إلى ما يطــرح عن نية مجلس 
الجامعــة رفــع نســب القبول 
مســتقبلا، وكان التأكيــد مــن 

الكليات بحيث تحل هذه المسألة 
إلكترونيا.

وذكــر أنه تم اقتراح بعض 
الأمــور الخاصــة للمعالجــة 
مستقبلا بأن يكون هناك فصلان 
دراسيان في الكورس الصيفي 
أو تحويــل نظام الدراســة في 
الجامعة من النظــام النصفي 
إلى النظام الربعي بحيث يمكن 
أن تكــون هنــاك ثلاثة فصول 
دراسية في السنة بالإضافة إلى 
الفصلين الدراسيين في الصيفي 
ليكون مجمــوع عدد الفصول 
الدراســية خمســة فصول في 
السنة بخلاف ما هو معمول به 
حاليا بوجود فصلين اعتياديين 

وفصل صيفي.
وأكــد أن الاجتماع كان في 
العمليــة الأكاديميــة  صالــح 
المتعلقة  وتصحيــح المســائل 
بقضايــا الســحب والقبــول 
ومعالجــة فلســفة التحويــل 
بين الكليــات، ومعالجة بعض 
المقررات التي تســتحوذ على 
جــدول الطالب بشــكل يومي 
مثــل مقرر الإنجليــزي والتي 
تستحوذ على ساعات دراسية 
فــي الأســبوع مما يــؤدي إلى 
تعثر الطالب في الحصول على 

الجدول الدراسي المطلوب.

وعود بأن تحل 
المشكلات العالقة 

من القضايا 
الخاصة بتعارض 
المقررات وعدم 
وجود الشعب 

وتوفير المختبرات 
والورش

وزير التربية بأن هذا الأمر غير 
صحيــح ولا توجــد نية لرفع 
معدلات القبول في الســنوات 

القادمة.
وأكد أنــه تم التطرق أيضا 
إلى موضــوع اختبار القدرات 
وأهميتــه من عدمهــا في منع 
التسرب وتســكين الطلبة في 
التخصصــات المطلوبة والتي 
تناســبهم، مشيرا إلى أنه كان 
هناك تباين في الآراء بين ممثلي 

الوزارة وأعضاء اللجنة.
وبين أن اللجنة ستتواصل 
مع المعنيين في الوزارة للحصول 
على الدراســات الموجودة لدى 
مجلس الجامعة بشأن اختبار 
القــدرات والرد عليهــا، مؤكدا 
أنه في المقابل هناك دراســات 
أخرى لها وجاهتها وحجيتها 
ومصداقيتهــا وقــد لا تكــون 

معتمدة من مجلس الجامعة.
وتمنى حل هذه المشكلة قبل 
نهاية الفصل الدراســي الثاني 
وبذلــك يكــون نهايــة الفصل 
الدراسي العام لخريجي الثانوية 

العامة.
وجدد التأكيــد على تمديد 
فتــرة إضافة المواد لمدة يومين 
ومعالجة قضية »الباي فورس« 
وحضور الطالب شخصيا إلى 

الاستجواب بالإجماع بحضور 
جميعهــم.  اللجنــة  أعضــاء 
وأشــار عبــدالله الــى إننا في 
انتظار مكتب اللجنة في اعداد 
التقرير والانتهاء منه كونه كبيرا 
وفيه الكثير من المرفقات حيث 

ســنقوم بعد الانتهــاء منه الى 
إحالته الى مجلس الامة للنظر 
فيه والتصويت عليه، مشــيرا 
الى انه يشــك في إدراجه على 
جدول اعمال جلسة اليوم كون 

التقرير كبيرا.

خلف دميثير وسعدون حماد وخالد الشطي ود.خليل عبدالله وحمد الهرشاني وخليل الصالح

صلاح خورشيد وأسامة الشاهين ود.خليل عبدالله ود.عودة الرويعي ود.محمد الحويلة ويوسف الفضالة

د.حامد العازمي ود.عيسى الانصاري خلال اجتماع لجنة شؤون التعليم
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المويزري: احتجاجي على مخالفة اللائحة والدستور لا يعني عرقلة القوانين والتشريع
اتهم النائب شعيب المويزري 
وزيرة الإسكان بتزوير الحقائق 
في ردها على سؤال النائب فيصل 
الكندري حــول العقود الخاصة 
بمدينة صباح الأحمد السكنية، 
مؤكــدا أنــه ســيثبت هــذا الأمر 

بالدليل في جلسة الغد.
وقال المويــزري في تصريح 
صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس 
الأمة: »الكل يذكر في جلســة ٢٧ 
نوفمبر الماضي عندما تمت إحالة 
اســتجوابي للجنة التشــريعية 
وأثناء مناقشة الاحالة تم توجيه 
بعض الافتراءات والأكاذيب التي 
تتعلق بعملي أثناء تولي وزارة 
الإســكان، وحاولت في جلســة 
11 ديســمبر أن أرد علــى هــذه 
الافتــراءات ولكن لــم أتمكن لأن 
رئيس المجلس أكد أن الرد يكون 

إذا كان الموضوع مرتبطا«.
وأضاف: »والآن حسب علمي 
أن تقريــر اللجنــة التشــريعية 
المتعلق باستجوابي جاهز وسيتم 
عرضــه أو إرســاله للمجلــس، 
وســبحان الله في هــذا الأمر لا 
يعلم الإنسان ما هو الصالح فيه 

من الطالح، وعدم حديثي في 11 
ديســمبر أتى لي الله ســبحانه 
وتعالى بجواب وزيرة الإسكان 
حول الموضوع الذي تم اتهامي به 
بأني عقدت مناقصات وتعاملت مع 
شركات فاسدة، وطبعا هذا ديدن 
كل من لا يؤمن بالدور الحقيقي 

للمجلــس كون أعضائه يمثلون 
الشعب«.

وتابع: »إجابة وزيرة الإسكان 
أرســلتها فــي ٢٠ يناير ردا على 
اســئلة الزميل فيصل الكندري 
وتضمنت الإجابة تزويرا وتزييفا 
للحقائق، وإذا كانت وزيرة تتجرأ 
فــي ردها على تزوير المعلومات 
ومحاولــة قلــب الحقائــق فهذا 
أمر غير طبيعــي وغير مقبول، 
وحتــى لا تفاجئــن أو تقولــن 
فاجأتنــي بالموضــوع فإنه بناء 
على ردك ومضمونــه أتمنى أن 
تجهزي كل المســتندات المتعلقة 
بالخمس مناقصات التي ذكرتهم 
فــي الرد أثنــاء توليتــي وزارة 
الإسكان، وأن تحضري معك كل 
ما يتعلــق بالمناقصات المذكورة 
التي تمت محاولة اتهامي بها، وأن 
تحضري العقود وأي تفويضات 
أنا أصدرتها أثناء عملي بوزارة 
الإســكان، وأيضــا كل ما يتعلق 
في ترسية المناقصات المذكورة، 
وسأعطيك فرصة لكي تحرجيني 
وتكشفي الأمر للناس لكن كوني 

جاهزة وجهزي كل الملفات«.

وزاد »هــذا النهــج هل يقبله 
رئيس الحكومة بأن وزيرة تغير 
وتزيف الحقائق فــي إجاباتها؟ 
أمر طبيعي أن يحدث في حكومة 
سمو الرئيس جابر المبارك، تزوير 
شهادات ومستندات وأمور كثيرة 
والآن انكشفت الحكومة أنها أحد 
أطــراف التزوير، ومســتعدة أن 
تعمــل أي شــيء حتــى تهاجــم 
الآخريــن وتنتقم منهم لكن هذا 
الأمر لا يؤثر بي، وأقول للحكومة 
وأي شخص آخر لديه أي شيء 
ضــدي فأنــا أقول له لــك مطلق 
الحرية بأن توجه ما تشــاء وما 
تريد لكن ليس كما عملت وزيرة 

الإسكان بتزوير الحقائق«.
الإســكان  وزيــر  وطالــب 
بتجهيز مستندات طرح المناقصة 
والترسية وصورة العقود الموقعة 
حتى يعرف من الذي وقعها وكل 
ما يتعلق بذلك وحتى التفويضات 
التــي أصدرها، مؤكدا أن هذا هو 
ديدن الحكومة وبعض الأطراف 
الذين ليســت لديهم أي مهمة إلا 
محاولة الانتقام وتشويه السمعة.
وقــال: »والله العظيــم لدي 

القدرة ان اســلقهم واحدا واحدا 
ولن أتردد في الرد على أي منهم 
لكن إذا كان لدى الحكومة أو أي 
طرف داخل الكويت أو خارجها 
أي معلومــة عن أنــي تجاوزت 
القانون أو خالفته أو اســتفدت 
من أي مصلحة خاصة أن يقولها 
للعلن وليس لــدي مانع من أن 

أواجه أو أناظر أي واحد«.
وفــي موضــوع آخــر، قــال 
المويــزري إنــه »فــي جلســة ٨ 
يناير تم مناقشة رسالة وجهتها 
للمجلس وأول من أمس وصلتنا 
المضابط واكتشفت انه تم شطب 
كل النقــاش الذي دار بيني وبين 
رئيــس مجلــس الأمــة والنائب 
د.عبدالكريم الكندري، والنقاش 
لم يكن فيه أي موضوع غير مدى 
ســامة الإجراءات التي اتخذها 
رئيس مجلس الأمة في عدم عرض 
رسالتي، وهناك إساءات أطلقها 
رئيس مجلس الأمة إذا كان يريد 
أن يشطبها فليشطبها ولكن في 
كل الأحوال لا يجوز أن يتم شطب 
نقاش حول إجراءات غير سليمة 
من قبل رئيس مجلس الأمة، وفي 

كل الأحوال من حقك كرئيس أن 
تشطب الإساءات ولكن أي شطب 

لابد أن يعرض على المجلس«.
وأضــاف: »اتمنــى ان تكون 
جلسة الغد« اليوم »فيها احترام 
والتزام بأدب الحوار الذي أكرره 
دائما وان لا يحاول اي احد خرق 
اللائحة أو منع كل من يريد الإدلاء 
برأيه حول هذين الموضوعين أو 
أي موضوع آخر من حقه في ذلك«.
وردا علــى ســؤال صحافــي 
وصف السجال الدائر بينه وبين 
رئيــس مجلس الأمــة بأنه عناد 
سياسي، قال المويزري »هو عناد 
من وجهة نظرك، وهذا ليس بل انا 
دائما احتج على اي تجاوز للائحة 
والدستور وهذا الامر لا يؤثر على 
عمل المجلس، فدائما هذه الردود 
تكون لمدة دقائق معدودة وتنتهي 
القضية ولا يمكن ان تكون سببا 
في عرقلة قوانين او اقتراحات أو 

أسئلة أو أي شيء آخر«.
وأضــاف »أن يتم النقاش أو 
السجال في موضوع فيه اختلاف 
بوجهات النظر فهذا أمر طبيعي 
في كل المجالس ولكن أنا شخصيا 

لا يمكن أن اقبل أن يتم التجاوز 
على اللائحة أو الدستور من أي 
طرف مــن الأطــراف، والقضية 
ليســت قضية خلاف بل قضية 
أداء رئيــس مجلس الأمة لدوره 
من خلال استخدام اللائحة بشكل 
سليم، وكل ما دار من سجالات لو 
يرجع الجميع لها فسيجد السبب 
مخالفة اللائحة وهذا أمر لا يمكن 

أن اقبل به«.
وزاد »لا يتحجج عليكم أحد 
بأن هذه السجالات أو الاختلاف في 
وجهات النظر أو محاولة الآخرين 
بأن يستغلوا النقاش الذي يدور 
حول تطبيق اللائحة بأنها تؤخر 
عمل المجلس، فجلسات المجلس 
يومــن كل أســبوعين واللجــان 
شغالة عشرة أيام عمل فما الذي 
يعرقل عمل المجلس؟ نقاش حول 
إجــراءات أثناء الجلســة ينتهي 
خلال دقائق أو ربع ســاعة فأين 
القوانين والاقتراحات والتقارير؟ 
لا يجوز أصلا الربط بين النقاشات 
والســجالات التي تــدور بأمور 
تتعلق بعمــل المجلس، وكل من 
يحاول التحجج بهذا الأمر فليرجع 

ويتابــع التوقيت وما حصل في 
الجلسات«.

وبســؤاله عــن الســبب في 
اعتراضه على رد وزيرة الإسكان 
على سؤال النائب فيصل الكندري 
والذي تضمن جــداول بالعقود 
الخاصة بمدينــة صباح الأحمد 
الســكنية التي وقعهــا الوزراء، 
قــال المويزري »هنــاك فرق بين 
الاعتراض وذكر أن هذا الأمر غير 
صحيح وفيــه تزوير للحقائق، 
والقضية ليست قضية احتجاج 
وإنما كيف تتجرأ وزير على أن 
تزور حقائــق، ووصلت الأمور 
لدرجــة أن يقــوم أحــد أعضاء 
الحكومة بهــذا الأمر فــي إجابة 
رسمية على عضو في البرلمان، 
وأصبح هذا نهج حكومة ســمو 
الرئيس وســوف نثبته بالدليل 

غدا«.
وأضاف: »فقط هدفكم ضرب 
شــعيب المويزري؟ والله لا أحد 
همني وما يهمني هو فقط الإنسان 
المحترم وما يهمني الله سبحانه 
وتعالى قبل أي شــيء آخر وأن 

أؤدي الأمانة التي علي«.

شعيب 
المويزري

 QR لمشاهدة الڤيديو  يمكن استخدام
أو  

 
أو 

 
كود أو 

وقفة نيابية تضامنية مع مسلمي تركستان

السويط يقترح إذاعة جلسات
المجلس العلنية مباشرة

أقام النواب محمد هايف ونايف المرداس ود.عادل 
الدمخي وعبــدالله فهاد أمس وقفــة تضامنية مع 
مسلمي تركستان الشرقية )أقلية الإيغور( التابعة 
لجمهورية الصين الشــعبية فــي قاعة الاحتفالات 
الكبــرى بمجلس الأمة. وأكــد النواب خلال مؤتمر 
صحافي عقد بهذه المناســبة أن مجلس الأمة دائما 
سباقا لنصرة القضايا الإسلامية والوقوف بإيجابية 
مع الشعوب المضطهدة في بقاع العالم كافة. وحثوا 
الحكومة الكويتية ممثلة في وزارة الخارجية وكذلك 
الدول الإســامية وجامعة الدول العربية ومنظمة 
المؤتمر الإســامي بالضغط على الجانب الصيني 
وإعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة معه.  من جهته، 
قال النائب محمد هايف إن نواب مجلس الأمة سباقون 
في نصرة القضايا الإسلامية خاصة الشعوب التي 
لا صــوت لهــا والتي تتعرض للاضطهــاد الديني. 
واعتبر هايف أن الانتهاكات التي تمارس ضد تلك 
الأقلية تعد ســافر على حقوق المسلمين وتستحق 
وقفة تجاه ذلك، مستغربا صمت المجتمع الإسلامي 
تجاه ما يحدث. وناشد البرلمانات العربية والإسلامية 
أن تهب لنصرة المسلمين، لافتا إلى وجود مليوني 
مســلم في الســجون ويمارس ضدهم أبشع انواع 
التعذيب والممارســات السيئة. ودعا هايف كلا من 
الحكومة ومجلس الأمة ولجنة الشؤون الخارجية 
البرلمانية إلى إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع 
الجانب الصيني، مطالبا وزارة الخارجية باستنكار 
تلك الأحداث والقيام بوقفة جادة تجاه ما يحدث.

بدوره، وجه النائب نايف المرداس الشكر للنواب 
علــى هذه الوقفة التضامنية، مؤكدا أنه ليس لديه 

شك في ان الله لن يخذل المسلمين المستضعفين.
واســتغرب المرداس ما اعتبره خذلان المجتمع 
الدولــي الذي يتغنــى بنصرة المظلوم، متســائلا: 
لماذا لم يتحرك العرب والمســلمون تجاه ما يحدث 
واستخدام سلاح الاقتصاد؟ وطالب الدول العربية 
والإســامية بإعادة النظر في الأمــور الاقتصادية 
نصــرة لإخواننا المســتضعفين خاصــة أن الصين 
تربطها علاقات تســليح مع دول المنطقة. وأكد أن 
النواب لن يألوا جهدا من أجل نصرة المســلمين في 
بقاع الأرض كافة وإيصال رسالة بأنهم لن يكونوا 
بمفردهم في مواجهة الاضطهاد الذي يتعرضون له.

واستغرب المرداس غياب أي استنكار إسلامي أو 
عربي وعدم وجود موقف صارم من جامعة الدول 
العربية أو من ممثلي المسلمين والعرب في مجلس 
الأمــن. من جانبه، قال النائــب د.عادل الدمخي إن 

نحو عشرين مليون مسلم في تركستان الشرقية 
يقطنون مليوني كيلومتر مربع اقتطعوا من محيطهم 
الإسلامي وأدخلوا في محيط آخر يريد مسح هويتهم 

الإسلامية ويفرض عليهم هويته الشيوعية.
 وأكد أن هذا الأمر يحتاج إلى وقفة كبيرة خاصة 
وأنهم أقلية تتعرض لمســح عقائدي، لافتا إلى أنه 

كان يفرض عليهم الزواج من غير المسلم فرضا.
وتوجه الدمخي بالشــكر إلى كل الداعمين لهذه 
القضية الإنسانية خاصة النواب المشاركين في تلك 
الوقفة التضامنية. وطالب الدمخي الدول الإسلامية 
بالوقوف بشدة تجاه هذه القضية ومحاولات طمس 
هوية هذا الشــعب المسلم، لافتا إلى وجود تقارير 
واضحة من جامعة الأزهر والأمم المتحدة تشير إلى 
حدوث انتهاكات هناك. ودعا الدمخي الدول الإسلامية 
وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي 
إلى الضغــط على الجانب الصيني وعدم إبرام أي 
اتفاقيــات إلا بعــد التأكــد من نيل المســلمين هناك 
حقوقهم. ولفت إلى أن مســلمي الفلبين استطاعوا 
أن ينالوا حريتهم وحكمهم الذاتي بعد حراك طويل، 
متمنيا أن ينال مســلمو تركســتان الشرقية أيضا 
حقوقهم كاملــة.  ودعا الدمخــي وزارة الخارجية 
إلــى إعادة النظر في جميــع الاتفاقيات المبرمة مع 
الصين، خاصة أن الانتهاكات ضد الأقلية المســلمة 
هناك مرصودة بشكل رسمي. وطالب وزارة الأوقاف 
بتسليط الضوء على هذه المحنة التي يتعرض لها 
المسلمون، مستغربا صمت الوزارة عن الانتهاكات 
التي يتعرض لها المسلمون في بورما وبنغلاديش 

والصين وغيرها من الدول في السنوات الأخيرة.
وأكــد ضــرورة تحــرك الحكومات الإســامية 
والعربية من قبل وزارات الخارجية والأوقاف والإعلام 
لتحريك قضايا تجاه الانتهاكات التي تتعرض لها 
الأقليات المسلمة لأن هناك مصالح متبادلة. وأضاف 
»يجب ان نكون صرخة لإخواننا هناك من خلال حث 
حكوماتنــا على إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة 
من أجل نصرة المسلمين ومنحهم حقوقهم الكاملة 

في تمتعهم بهويتهم الإسلامية«.
وثمــن الدمخي دور مجلس الأمة الذي يقف مع 
اخوانه المستضعفين في جميع أنحاء العالم ويقف 
ضد الظلم، مؤكدا أن هذه الوقفة هي امتداد لوقفات 
سابقة. إلى ذلك، أكد النائب عبدالله فهاد أن مجلس 
الأمة سباق لنصرة المسلمين في العالم ويسعى دائما 
إلى كســر الصمت تجاه الحصار الذي يتعرض له 

المسلمون في كل مكان.

قــدم النائب ثامر الســويط 
اقتراحــا بقانــون بتعديل نص 
المادة )69( من القانون رقم )12( 
لســنة 1963 في شــأن اللائحة 
الداخلية لمجلس الأمة، ونصت 
مواده علــى ما يلي: مادة أولى: 
يستبدل بنص الفقرة الثانية من 
المادة )69( من القانون رقم )12( 
لسنة 1963 المشــار إليه النص 
الآتي:  »وتنقل الجلسات العلنية 
عن طريــق الإذاعة المســموعة 
والمرئية )التلفاز( في ذات اليوم 

مباشرة«.
مادة ثانية: يعمل بهذا القانون 
مــن تاريــخ نشــره فــي الجريدة 
الرسمية. ونصت المذكرة الإيضاحية 
للاقتراح بقانون بتعديل المادة )69( 
من القانون رقم )12( لســنة 1963 
في شأن اللائحة الداخلية لمجلس 
الأمة على ما يلي: أوردت المادة )69( 
من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة 
على أن جلسات المجلس علنية ما 
لم تعقد سرية لسبب من الأسباب، 
فالأصل في جلســات المجلس هو 

العلنية وحكمة ذلك أن مناقشات 
المجلس الذي يمثل الشعب بأسره 
لا بــد أن يتاح لأبناء هذا الشــعب 
متابعتهــا إما بصفــة فردية وإما 
عن طريق وسائل الإعلام وأخصها 
النشر والإذاعة بأنواعها المختلفة، 
بيد أن الاقتصار على إباحة حضور 
هذه الجلسات للكافة لا يحقق الغاية 
المثلى من فكرة العلنية نظرا لأن 
قاعة المجلس محدودة المساحة بما 

لا يتيح المشاركة لأكبر عدد من أفراد 
الشــعب على الوجــه المبتغى ولا 
سيما أن المواطنين غالبا ما يكونون 
منصرفين إلى أعمالهم بما لا يسمح 
لهم بحضور الجلســات وتعميما 
للفائــدة التي تقــوم عليها حكمة 
العلنية فإن خير وســيلة لتلاحم 
الشعب هي نقل صورة صادقة من 
جلساته إلى كل فرد في المجتمع. 
ومن أجل ما تقدم أعد هذا الاقتراح 
بقانون لتيسير اتصال الجماهير 
بمــا يدور فــي جلســات المجلس 
العلنية وذلك بأن يستبدل بالفقرة 
الثانية من المادة )69( من اللائحة 
الداخلية لمجلس الأمة ما يقتضي 
إذاعة جلسات المجلس العلنية في 
ذات اليوم مباشرة بطريق الإذاعة 
المسموعة والمرئية )التلفاز(. نظرا 
لأن البرلمان هو الجهاز المعبر عن 
إرادة الأمة وبالتالي حق للأمة أن 
تراقب أعمال ذلك الجهاز بشفافية 
كاملة دون مقص رقيب لأن نواب 
الأمة هم ممثلون عن الأمة وموكلون 

عنها بموجب الوكالة الشعبية.

د.عادل الدمخي متحدثا وبجانبه عبدالله فهاد ونايف المرداس ومحمد هايف

ثامر السويط

لأول مرة في الكويت

شاهد الصفحة 
بتقنية الواقع المعزز 
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